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لا يمنعنَّك من قبول الحق جهلك بقائله، 
ولا يحملنَّك على أخذ الخطإ علمك بصاحبه؛ 

فلا يستهوينَّك الشيطان ، فإنها من حبائله.



	بسم الله الرحمن الرحيم


إلى من يصله كتابي هذا من عموم إخواني المسلمين:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.
فهذا تأصيل لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله وردٌّ لطيفٌ على من جانبه الصوابُ في هذه المسألة كالدكتور (عبد الرحمن المحمود) والشيخ (سليمان العلوان) والشيخ (علي الخضير) والدكتور (عبد العزيز آل اللطيف) وغيرهم؛ وهؤلاء وإن كانوا قد أخطؤوا في المسألة إلا أن بعضهم يُنظر لكلامه إلى أنه مجتهد والبعض الآخر ينظر لكلامه على أنه أساء لنفسه بتعرُّضه لمثل هذه المعضلات؛ فإن مخالفة الأئمة الثلاثة ابن باز وابن عثيمين والألباني ليست بالأمر السهل ولا يقف لها كلُّ أحدٍ؛ مع أننا لا نُقدِّس الرجال إلا أن الحقّ يقال، واللهَ أسأل أن يوفق عموم المسلمين للعلم النافع والعلم الصالح، آمين.

	مقدمة


قدّر الله لي أن أقرأ كتاباً للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود حول مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، سماه بـ(الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه)،

فوجدتُ فيه –كغيري- أخطاء ليست بمحمودةٍ، ولو أن الخطأ اتّفق في مسالةٍ استطراديةٍ أو للعلماء فيها اجتهاد ونظر لكان الأمر يسيراً، ولكن لما كان الخطأ في صميم مسألةِ النّزاع ولم يقل به أحدٌ من العلماء المتقدمين –فيما أعلم- كان لزاماً مناقشة الدكتور في كلامه وتقريراته من خلال كتابه المذكور.

وقد جهِدتُ جهدي أن أتأنّى وأتحرّى ما تلدُ به الأيام من رجوعٍ أو تعديلٍ في طبعاتٍ تالية، ولكن للأسف فلا أعرف –بعد سؤالٍ- للكتاب إلا طبعته الأولى سنة (1420هـ-1999م) بـ(دار طيبة للنشر)،

كما أنه يوجد كلامٌ حول المسألة نفسها للشيخ (سليمان العلوان) والشيخ (علي الخضير) والدكتور (عبد العزيز آل عبد اللطيف) وغيرهم؛ وأنا –إن شاء الله- كاتبٌ عن كل ما رأيت فيه مجانبةً للصواب –مما يخص هذه المسألة- من كلام هؤلاء وغيرهم عملاً بواجب النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم ممن يطَّلع على كلامهم وينظر في أقوالهم،

والذي أريدُ قوله قبل بدايةِ الكلام أنني سوف أخصِّص القسم الأول لتأصيل المسألة بموجز العبارة مستدِلاً على ما أقول ومستشهداً بكلام الأئمة رحمهم الله.

ثم أناقش –في الأقسام التالية- من أخطأ في المسألة جاعلاً لكلِّ واحدٍ قسماً خاصاً به،أتكلم فيه عن طريقته والمآخذ عليه.

فأقول مستعيناً بالله:

	القسم الأول من الكتاب: تأصيل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله



والكلام فيها يدور لُبُّه حول مقدمتين وتحرير محل النزاع وردُّ استدلال المخالف.

	فالمقدمة الأولى


أن الأعمال المكفّرة قسمان، فهناك أعمال تنافي الإيمان من كل وجه، وأعمال لا تنافيه من كل وجه؛

فالأُولى: يُكفَّر بها نوعاً إن نطقت بذلك الأدلة وعيناً إن توفّرت شروط التكفير وانتفت موانعه.

والأعمال الأُخرى: لا يُكفّر بها نوعاً ولا عيناً إلا بعد استفصال وسؤال واستبانة عن الحال.

وهذا الكلام بتمامه هو ما نطق به أئمة الدين، وجرى عليه عمل الأولين والآخرين، من العلماء المعتبرين، فإن لزِمْتَ غَرْزهم كنت من المفلحين، وإياك والانحراف عن هذا المسلك، فتُهلِك الناسَ وتَهْلَكْ،
فهذا الشافعي –رحمه الله- لما تكلم عن قصّة حاطب قال (الأم4/250): 

"وفي هذا الحديث –مع ما وضّحنا لك- طرحُ الحكم باستعمال الظنون؛ لأنه لما كان الكتابُ يحتمل أن يكون ما قال حاطب، كما قال أنه لم يفعله شاكّاً في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله ويحتمل أن يكون زلّةً لا رغبةً عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح؛ كان القول قولُه فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لم يقتله"ا.هـ.

أقول: 

1. فانظر كيف حكم الشافعيُّ رحمه الله على إعانة حاطبٍ الكفارَ على المسلمين أنها تحتمل الكفر وتحتمل ما هو أقلّ منه، 

2. وأن الأمر يرجع إلى النظر في حالِ الذي وقع منه الفعل، 

3. وانظر كيف استدلّ رحمه الله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله حاطب على أن الحكم في كلّ محتملٍ هو طرحُ الظنّ، وطرح الظنّ يكون بالاستفصال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب رضي الله عنه وأرضاه.

4. ثم انظر كيف جعل –رحمه الله- الكفر لا يكون بأمرٍ محتملٍ.

وقال ابن تيمية –رحمه الله- (الصارم3/963):

"فإن التكفير لا يكون بأمرٍ محتمل"ٍا.هـ. 

وقال ابن رجب -رحمه الله- (الفتح1/114):

"وكذلك ألفاظ الكفر المحتملة تصيرُ بالنيّةِ كفراً"ا.هـ. 

أقول:

فانظر كيف جعل المحتملَ كفراً إن وقع على الوجه المُكفِّر منه لا بإطلاقٍ.

وهذا إمام السنة الإمام أحمد -رحمه الله- (البدائع4/42):

سئل عن رجلٍ سمع مؤذّناً يقول: (أشهد أن محمداً رسول الله) فقال: كذبت، هل يكفر؟ فقال: "لا، لا يكفر لجواز أن يكون قصده تكذيب القائل فيما قال لا في أصل الكلمة، فكأنه قال: أنت لا تشهد هذه الشهادة"ا.هـ. 

وانظر فتوى اللجنة الدائمة (رقم9879) حيث قرّرت أن الطواف بالقبر إن قُصِد به التقرّب للميت فهو شركٌ وإن قُصِد به التقرّب لله تعالى فهو بدعةٌ.

وانظر فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- (فتاواه1/131) عندما قرّر في الذبح عند القبور أنها إن قُصِد أنه للميت فهو شرك وإن قُصِد أنه لله فهو معصية.

وانظر لتقريره -رحمه الله- المماثل في مسألة الصلاة عند القبر (1/132).

وانظر لتقرير المحدّث الألباني -رحمه الله- في الذبح عند القبر (الجنائز رقم128،ص203) أنه إن كان لوجه الله فهو محرم وإن كان للميت فهو شرك.

وانظر لفتوى العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- (المجموع الثمين1/65) في الاستهزاء بالصالحين أنه إن قُصِد به ما هم عليه من الدين فهو كفر وإن قصد به المظهر والزيّ فليس بكفر.

أقول:

وكل هذه الأمثلة دالّة على ما تقدم، وغيرها كثير معروفٌ في موضعه لمن طلبه؛

فظهر لك الآن أن ما يقال عنه أنه من المكفرات -من حيثُ التنزُّل- ثلاثة أقسامٍ، فقسم يُكفَّرُ به، وآخر لا يُكفَّرُ به، وثالثٌ يُكفَّرُ به في حالاتٍ دون حالاتٍ.

فالأول: ما ثبت بالأدلة التكفير به نوعاً –مع مراعاة الشروط والموانع في المُعيَّن- كمثل سبّ الله ورسوله.

والثاني: ما تُوُهِّم التكفيرُ به ولم يثبت ذلك بالأدلة، كمثل التعامل مع الكفار بإهداءٍ أو قبول هديةٍ.

والآخِرُ: ما ثبتَ أنه محتمِلٌ للتكفير وليس بصريحٍ فيه، كمثل إعانة الكافر على المسلم
، وسبِّ الصالحين.

	والمقدمة الثانية


أن قول الحق تبارك وتعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" فيه عمومان اثنان،

فالأول منهما: (من) التي تشمل -بعمومها- كل حاكمٍ بغير ما أنزل الله، فلا تقتصر على القاضي أو ولي الأمر الأكبر أو نائبه فقط؛ بل يدخل في هذا العموم كلُّ أحدٍ حكم بغير ما أنزل الله حتى الأب بين أولاده.

لذلك قال ابن تيمية -رحمه الله- (الفتاوى18/170):

"وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ، سوءاً كان صاحب حربٍ أو متولِّي دِيوان أو منتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدُّنه من الحكام"ا.هـ. 

والآخَرُ من العُمُوْمَيْن: (ما) التي تشمل –بعمومها أيضاً- كل حكمٍ لله تعالى، فلا تقتصر فقط على الأمور القضائية ولا الخصومات.

فإن نظرتَ لهذا التقرير المأخوذ من عمومِيْ الآية علمتَ -إن وفّقتَ للعلم- أن هذا يشمل كلّ عاصٍ لله تعالى بأيّ معصيةٍ دقّت أو جلّت؛ فالزاني –مثلاً- حقيقة أمره أنه قد حكّم هواه بدلاً من أن ُيحكِّم ما أنزل الله في شأن نفسه، وكذلك الحالق لحيته والمسبل إزاره والجائر بين أولاده فإنهم قد حكّموا الهوى بدلاً من تحكيم شرع الله تعالى في شأن اللحية والإزار والعدل في التعامل مع الأولاد.

ولأجل هذه اللوازم الفاسدة التي مآلها التكفير بالذنب جاءت نصوصُ العلماء حاسمةً للمسألة مبيِّنةً للفهم الصحيح للآية من أنها ليست على ظاهرها هذا؛

قال ابن عبد البر -رحمه الله- (التمهيد17/16):

"وقد ضلّتْ جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بآياتٍ من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى (وساق الآية المتقدمة)"ا.هـ. 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله- (تفسير المنار6/406):
"أما ظاهر الآية لم يقل به أحدٌ من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد
"ا.هـ. 

وقال أبو حيان الأندلسي -رحمه الله- (البحر المحيط3/493):

"واحتجّت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر، وقالوا: هي نصٌّ في كل من حكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كافر"ا.هـ. 

وتأمل ما رواه الخطيب -رحمه الله- (تأريخه10/183، ترجمة الخليفة المأمون، ترجمة رقم5330):

"أخبرنا أبو محمد يحيى بن الحسن بن الحسن بن المنذر المحتسب، أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدّل، أخبرنا أبو بكر بن دريد، أخبرنا الحسن بن خضر قال: سمعت ابن أبي دؤاد يقول: أُدخل رجلٌ من الخوارج على المأمون، فقال: ما حملك على خلافنا؟ قال: آيةٌ في كتاب الله تعالى. قال: وما هي؟ قال: قوله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)، فقال له المأمون: ألكَ عِلمٌ بأنها مُنزَلة؟ قال: نعم، قال: وما دليلك؟ قال: إجماع الأمة، قال: فكما رضيتَ بإجماعهم في التنزيل فارضَ بإجماعهم في التأويل، قال: صدقتَ، السلام عليك يا أمير المؤمنين"ا.هـ.

	وأما تحرير محل النزاع فبأن يُقال


لا خلاف في كفر من حكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر إن كان جاحداً لحكم الله، أو مُجوِّزاً
 فعلهُ، أو معتقداً المساواة بين الحُكْمين، أو مُفضِّلاً
 حكم غير الله على حكم الله، أو مقترناً حالُه بالتبديل؛

وأما إن حكم بغير ما أنزل الله خالياً حاله من أحد هذه الأمور المتقدّمة فهو محل البحث.

قال ابن تيمية -رحمه الله- (الفتاوى3/267):

"والإنسان متى حلّل
 الحرام المجمع عليه أو حرم
 الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه؛  كان كافراً مرتدّاً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله تعالى –على أحد القولين
- (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)، أي: هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله"ا.هـ. 

وقال أيضاً -رحمه الله- (الصارم2/971):

"وبيان هذا: أن من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق؛ فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه"ا.هـ. 

وقال أيضاً -رحمه الله- (المنهاج5/130):

"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلاً من غير اتِّباعٍ لما أنزل الله فهو كافر…"ا.هـ.  

ثم اعتقاد التساوي بين حكم الله وحكم غير الله هو عين التشريك الذي هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله.

وكذلك اعتقاد التفضيل هو تكذيبٌ ضِمْنِيٌّ لقوله تعالى: "ومن أحسن
 من الله حكماً لقومٍ يوقنون".

و أما التبديل الذي نقل ابن تيمية -رحمه الله- الإجماع على التكفير به فصورته أن يقرن مع التغيير وصفاً آخر وهو الزعم أن هذا هو دين الله أو من دين الله؛ فالتبديل ليست صورته التغيير فقط؛ بل صورته تجتمع في الوصفين السابقين، وهما التغيير مع الزّعم.

قال ابن العربي -رحمه الله- (أحكام القرآن2/624 عند آية: ومن لم يحكم…):

"إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديلٌ له يوجب الكفر"ا.هـ. 

أقول:

فانظر في كلامه رحمه الله تجد عين ما وصفتُ لك آنفاً، وليس لك أن تقول: إن ابن العربي وصف حكم المرء بما عنده مع الزعم أنه من عند الله بأنه تبديل، ولم يصفه بأنه هو التبديل المراد؛ 

لأنك إن أزلتَ قيد (على أنه من عند الله) بقي نصه رحمه الله في التبديل هكذا (إن حكم بما عنده فهو تبديل له يوجبُ الكفرَ) وليس حكمُ أحدٍ بما عنده –مما لم يشرعه الله- يوجب عليه أن يكون مبدِّلاً لحكم الله ولا يوجب عليه الكفر؛ لأنه قد يحكم مقرَّاً بخطإ نفسه معترفاً بحكم الله المغاير لحكم نفسه؛ فكيف يكون مبدِّلاً؟، ولو كان الإحلالُ المجرّدُ لحكمه مكان حكم الله هو كفرٌ لكُفِّر الحالقُ لحيته والمسبِلُ إزاره والظالم لأحد أولاده لمصلحة ولدٍ ثانٍ؛ لأن كلَّ واحدٍ منهم قد قام به وصفُ الإحلال؛ حيثُ أحلّ حكم هواه على حكم الله، فظهر لك لزوم أن يكون ابن العربي -رحمه الله- أراد بالحكم على الحالة أنها تبديلٌ اقتران الوصفين الاثنين، لا محيص لك عن هذا
.  

وتقدّم لك نص ابن تيمية -رحمه الله- لما تكلم عن محلِّل الحرام أو محرِّم الحلال أو المبدِّل وأنه كافرٌ بالاتفاق قال: "وفي مثل هذا نزل قوله تعالى –على أحد القولين
- (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)، فإن سبب نزول الآية الذي أراده -رحمه الله- هو ما جاء في صحيح مسلم من تبديل اليهود حكم الزاني المحصن من الرجم إلى التحميم مع زعمهم أن هذا هو حكم الله في التوراة! وأظهرَ لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الآية من التوراة في الرجم.

وقال ابن تيمية -رحمه الله- (الفتاوى3/268) لما تكلم عن لفظ "الشرع":

"والثالث: الشرعُ المبدَّل، وهو الكذبُ على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البيِّن؛ فمن قال: (إن هذا من شرع الله) فقد كفر بلا نزاع…"ا.هـ. 

أقول:

فانظر رعاك الله كيف جعل المبدَّل هو المقرونُ بالزعم، وسماه كذباً على الله ورسوله ونص على قول الزاعم: (هذا من شرع الله) ثم حكى الكفر فيه بلا نزاع، فإنك إن نظرت ما تقدم عرفت وبانَ لك معنى التبديل وصورته الجامعة للوصفين المتقدمين وظهر لك معنى الإجماع الذي حكاه ابن تيمية -رحمه الله- في النص المتقدم وفي النص هذا.

هذه بعض النصوص للأئمة الإسلام المتقدمين، وغيرها الكثير، 

وللمزيد في هذا البحث راجع نصوص أئمة الإسلام حديثاً
 ككلام سماحة شيخي الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-، والعلامة المحقّق ابن عثيمين -رحمه الله-، والعلامة المحدِّث الألباني -رحمه الله- وغيرهم؛ ومحلّ هذا لا يخفى لمن طلبه.

وأما الحالةُ التي هي محل البحث فالذي يظهر لي فيها عدم الكفر الأكبر لصاحبها
، لعدم الدليل الصحيح روايةً ودرايةً والذي يستفاد منه اليقين في كفره حتى نخرجه من اليقين الذي هو إسلامه، لأن من ثبت إسلامه بيقين فليس لنا أن نخرجه منه إلا بيقين.

	رد ما قد يتمسَّك به المخالف 


واعلم أن هناك ما قد يتمسَّك به أقوام على تكفيره، إذ لا يمكن لأحدٍ أن يُخالف الأدلة إلا وهو متوهِّمٌ في نفسه أن معه أدلة على ما يقول، لأجل ذلك فسوف أورد جملةً مما قد يتمسّك به متمسِّكٌ على التكفير، وسأناقشها إن شاء الله بما يُجلِّي القول الصواب الذي ليس فيه ارتياب؛

ولا تنسَ –أخي الموفّق لطاعة ربِّه- أن محل البحث هو من حكم بغير ما أنزل الله من غير إكراهٍ، ولا جهلٍ بحكم الله، ولا تأويلٍ سائغٍ ولا خطإٍ في فعله، وهو يرى أن حكم الله أفضل من حكمه، فضلاً عن أن يساويه، وأنه مذنبٌ لا يجوز عمله هذا، ولا يجحد حكم الله، ولا يُبدّل الحكم بأن يزعم أنه حكم الله أو من حكمِ الله؛ 

إذ المكره والجاهل والمخطيء والمتأول باجتهادٍ سائغٍ، ليس واحدٌ من هؤلاء محلّ البحث؛ لأن الكلام في النوع لا العين.

كما أن الجاحد لحكم الله أو المستحلّ للحكم بغير شرع الله أو المعتقد مساواة حكمه مع حكم الله أو أن حكمه أفضل من حكم الله أو المبدِّل؛ كل واحد من هؤلاء كافرٌ كفراً أكبر  لا نختلف في كفره.

فأقول مستعيناً بالله:
	الدليل الأول


قوله تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"، 

وأوجه الدلالة ثلاثة:

1. أن الله تعالى علَّق الوصف –الذي هو الكفر- على الموصوف –الذي هو الحاكم بغير ما أنزل الله- بمجرد تلبُّسه بالصفة –التي هي الحكم بغير ما أنزل الله- دون النظر للاعتقاد.

2. أن الأصل في وصف الله له بأنه كافر الكفر الأكبر؛ لأن اللفظ إذا أُطلق في الشرع انصرف إلى كماله إلا بدليل.

3. أن شيخ الإسلام ابن تيمية استقرأ لفظ الكفر في الشريعة وتبين له أنه لا ينصرف إلا إلى الأكبر دون الأصغر.
والجواب عن هذا الاستلال:

أن هذه الأمور الثلاثة المذكورة كلها صحيحة مستقيمة، وبيانها على ما يأتي:

أولاً:

صحيح أن الآية علّقت الكفر بالحاكم بمجرّد التحكيم؛ لكن الكفر المعلّق هنا هو أصغر لا أكبر، بدلالة أمرين اثنين:

أما أولهما: فهو الإجماع -الذي قدَّمتُ لك- أن الآية ليست على عمومها.

وأما ثانيهما: فهو تفسير ابن عباس وأصحابه الآيةَ بالكفر الأصغر، ولا مخالف لهم.

فائدة:

جاء عن ابن عباس -رضي الله عنه- في هذا ألفاظ منها:

اللفظ الأول: "كفرٌ لا ينقل عن الملة" رواه ابن نصر المروزي (تعظيم قدر الصلاة، رقم:573) من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن رجلٍ عن طاووس عن ابن عباس به، ففي إسناده رجل مبهم؛ فلا يصح.

واللفظ الثاني: "إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة" رواه –أيضاً- ابن نصر المروزي (رقم:569) والحاكم (مستدركه2/313/3219) من طريق ابن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباسٍ، وهشام ضعيف؛ فلا يصح.

واللفظ الثالث: "كفرٌ دون كفر" رواه الحاكم (2/313/3219) من طريق ابن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس، وفيه هشام؛ فلا يصح.
واللفظ الرابع: "هي به كفر" رواه عبد الرزاق (التفسير1/186/713) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وهذا سندٌ صحيح لا مطعن فيه.

واللفظ الخامس: "هي به كفرٌ وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله" رواه الطبري (التفسير) من طريق سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس؛ وهذا –كسابقه- سندٌ لا مطعن فيه. 
ولكن هذين الأثرين الثابتين عن ابن عباس ليسا بصريحين في أنه فسّره بالكفر الأصغر؛ إذ قد يقال: يريد أنه كفر أكبر، لكنه أقل من رُتْبَةِ الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله.

وهذا كلامٌ محتملٌ لولا أنه صح عن اثنين من أصحاب ابن عباس  وهما:

1. طاووس،

2. وعطاء؛

صرَّحا بأن المراد بالكفر في الآية الكفر الذي لا ينقل عن الملة، (انظر ما رواه المروزي 574، وابن جرير في تفسيره)،

كما لم يفهم أحدٌ من العلماء من كلام ابن عباس -رضي الله عنه- أنه يريد بهذه الرواية الكفر الأكبر.

فهذا يغلِّب إرادة الأصغر فإن أقوال أصحاب الرجل توضِّح قوله، ومذهب الصحابيِّ يؤخذ من مذهب أصحابه.

وثمَّ أمر آخر وهو: 

أن ابن عباس -رضي الله عنه- أورد كلامه في مقابل قول الخوارج الذين يكفِّرون بالآية الكفر الأكبر؛ فلا وجه لكلام ابن عباس إلا أن يكون المراد عنده الكفر الأصغر.

ثانياً:

القول بأن الأصل في وصف الله له بأنه كافر الكفر الأكبر؛ لأن اللفظ إذا أُطلق في الشرع انصرف إلى كماله إلا بدليل لا ثمرة منه بعد بيان الصارف لهذا من إرادة الأكبر إلى الأصغر.

ثالثاً:

القول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية استقرأ لفظ الكفر في الشريعة ونصّ على أنه لا يتّجه إلا إلى الأكبر صحيح؛ لكنّ استقراءه -رحمه الله- جاء على المصدر (الكفر) والآية اسمُ فاعل (كافر) وفرق بينهما إذ المصدر يدل على الفعل وحده أما اسم الفاعل فهو دالٌّ على الفعل والفاعل.

لذلك قال ابن تيمية نفسه -رحمه الله- (فتاوى7/312):

"وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة"ا.هـ.

	الدليل  الثاني


قوله تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم…" 

ووجه الدلالة: 

أن الله نفى الإيمان عمّن لم يحكِّم الشرع، بل ولابدّ من ألاَّ يجد في نفسه الحرجَ والضِّيق، بل ويُسلّم بهذا التسليم التامّ؛ فيكون الحاكم بغير ما أنزل الله بمجرد تحكيمه كافراً كفراً أكبر لأنه حكّم غير شرع الله ولأن الإيمان قد نفي عنه.
والجواب عن هذا الدليل:

هناك دليلٌ دلّ على أن المنفيّ هنا كمال الإيمان لا أصله،
لأن الآية نزلت في رجلٍ أنصاريٍّ بدريٍّ، والبدريون معصومون من الوقوع في الكفر الأكبر
، حيث جرت خصومة بين الزبير --رضي الله عنه-- وذاك الرجل --رضي الله عنه-- فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بقضاءٍ أغضبَ الأنصاري فقال: أن كان ابن عمّتك؟ والقصة أخرجها الستة إلا ابن ماجه
.

فانظر كيف ضاق صدر ذاك البدريّ ولم يقع منه التسليمُ الكاملُ بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم.

لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (فتاوى7/37):

"كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك فإنما يكون لترك واجبٍ من ذلك المسمى ومن هذا قوله تعالى: (فلا وربِّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية؛ دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وُعِدَ أهله بدخول الجنة بلا عذاب"ا.هـ. 

وقال –أيضاً- -رحمه الله- (فتاوى22/350):

"فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته كقوله تعالى: (ثم ساق الآية)"ا.هـ.

	الدليل الثالث


قوله تعالى: "ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً"،

حيث صاروا منافقين لكونهم يريدون التَّحاكم إلى الطاغوت وجعل اللهُ إيمانهم مزعوماً فيكون من تحاكموا إليه أشدّ نفاقاً.
والجواب:
لا دلالة في الآية على مسألة البحث من أوجه:
الوجه الأول: أن الآية محتملةٌ في معناها لأمرين: 

1. أن إيمانهم صار مزعوماً لكونهم أرادوا الحكم بالطاغوت وهذا ما يتمسّك به المُخالف.

2. أن من صفات أهل الإيمان المزعوم –المنافقين– كونهم يريدون التحاكم للطاغوت، ومشابهة المؤمن للمنافقين في صفةٍ من صفاتهم لا توجب الكفر. 

فعلى هذا من حكم بغير ما أنزل الله فقد شابه المنافقين في صفةٍ من صفاتهم وهذا لا يوجب الكفر إلا بدليل آخر كمن شابه المنافقين في الكذب لم يكن كافراً فإذا ورد الاحتمال في أمرٍ بين كونه مكفِّراً أو غير مكفِّر لم يكفر بهذا الأمر لكون الأصل هو الإسلام فلا يصح التمسك بهذه الآية في التكفير لذلك الاحتمال.
والوجه الثاني: أن هؤلاء يريدون الحكم بالطاغوت لكن إرادتهم هذه ليست إرادةً مطلقةً بل هي إرادةٌ تنافي الكفر الإعتقادي به ومن لم يعتقد وجوب الكفر بالطاغوت فلا شك في كفره الكفر الأكبر قال تعالى: "فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى"، 
قال ابن جرير -رحمه الله- (5/96): 
"يريدون  أن يتحاكموا في خصومتهم إلى الطاغوت يعني إلى من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم الله وقد أمروا أن يكفروا به يقول وقد أمرهم أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه فتركوا أمر الله واتبعوا أمر الشيطان"ا.هـ.
	الدليل الرابع


قوله تعالى: "وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليُجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون"؛ فطاعة هؤلاء في حكمهم بغير ما أنزل الله شركٌ فيكون المُطاعُ أظهر شركاً.

والجواب:
1. أن ظاهر الآية يقول بأن كل طاعة هي شرك، وهذا غير مراد قطعاً، فـ:
2. الطاعة المرادة هنا هي الطاعة في التحليل والتحريم؛ يعني أنه يوافقهم فيعتقد تحليل الحرام وتحريم الحلال،

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (الرسائل والمسائل النجدية3/46): 
"…حكم على أن من أطاع أولياء الشيطان في تحليل ما حرم الله أنه مشرك وأكـد ذلك بإن المؤكدة…"ا.هـ.
	الدليل الخامس


قوله تعالى: "أم لهم شركاءُ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله…" فجعل الله المُشرِّع مُشارِكاً له في التشريع، ومن ثَمّ صار المُشرِّع مشركاً كافراً.  
والجواب: 

قال ابن كثير -رحمه الله-:

"إنهم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحليل الميتة والدم والقمار…من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة"ا.هـ.  

وقال ابن جرير -رحمه الله- (25/14):

"يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين بالله شركاء في شركهم وضلالتهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما لم يُبحِ الله لهم ابتداعه"ا.هـ.

فالآية كفَّرتْ من جمع بين وصف التشريع (شرعوا لهم) والزعم أنه من الدين (ما لم يأذن به الله) وهذا هو المسمى بالتبديل -وتقدم- فهذا إذاً خارج محلّ البحث.

	الدليل السادس


قوله تعالى: "ولا يشرك في حكمه أحداً" و الحاكم بغير ما أنزل الله قد جعل نفسه مشاركاً لله في حكمه فهو مشرك كافر.
والجواب:

1. أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويقول (هذا حكم الله) أو يعتقد لنفسه الجواز؛ يكون مشاركاً لله في حكمه سبحانه وتعالى الذي هو من خصائصه؛ فإن كان كذلك فقد سبق أن هذا كفرٌ لا شك فيه وأنه خارج محل البحث؛ لأنه إما مبدَّل أو مستحِلّ،
2. وإن لم يكن كذلك بأن كان يرى أنه مخطيء وأنه لا يجوز له ذلك فلا يصح الاستدلال على كفره بالآية لأنه ليس مشاركاً لله تعالى في حكمه كسائر أهل المعاصي.
	الدليل السابع


قوله تعالى: "إن الحكم إلا لله"، ومن وضع أحكاماً من عنده فقد نازع الله في أمر خاصٍ به فمن ثَمّ يكون شركاً. 

والجواب:

تماماً كما قيل في الدليل الذي قبله؛
1. فالرجل الذي حكم بغير ما أنزل الله إن كان معتقداً لنفسه الجواز كان زاعماُ لنفسه مشاركة الله في حكمه وهذا لا نتكلم عنه،

2. أما إن لم يكن زعماً لنفسه ذلك -وهو محلّ البحث- فالآية لا تتكلم عنه، فالدليل إذاً خارج محل النزاع.
	الدليل الثامن


قوله تعالى: "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً  من دون الله"، فأهل الكتاب لما أطاعوا علماءهم وعبَّادهم في حكمهم بغير ما أنزل الله وَصَفَهُم الله بأنهم اتخذوهم أرباباً من دون الله؛ فالمُتَّخِذُ مشركٌ والمُتَّخَذُ أظهر شركاً. 

والجواب:

أن طاعة هؤلاء لأحبارهم ورهبانهم لا تخرج عن حالتين: 

1. طاعتهم في اعتقاد تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله؛ وهذا لاشك أنه كفر مخرجٌ من الملة -وتقدم في تحرير محل النزاع-.

2. طاعتهم في معصية الله بدون اعتقاد تحليل ما حرم الله ولا تحريم ما أحل الله؛ وهذا ليس بكفرٍ قطعاً وإلا للزم منه تكفير أهل الذنوب والمعاصي لأنهم أطاعوا هواهم في معصية الله سبحانه وتعالى ومثله لزوم تكفير من يطيع زوجته وأولاده في معصية الله.

وهذا عينُ ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (فتاوى7/70):

"وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين:أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتّبعونهم على التبديل؛ فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتِّباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفرٌ… والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام
 ثابتاً؛ لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعله أهل المعاصي التي يَعْتَقِدُ أنها معاصٍ؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب…"ا.هـ.
	الدليل التاسع


قوله تعالى: "وما اختلفتم فيه من شيءٍ فحكمه إلى الله"، حيثُ إن هؤلاء المُتحاكِمِيْنَ تحاكموا لغير الله سبحانه وتعالى فخالفوا ما أمر الله جل وعلا به.

والجواب:
الآية تدل على وجوب التحاكم إلى الشريعة ولا نختلف في ذلك كما لا نختلف في أن هؤلاء الُمحكِّمين بغير ما أنزل الله آثمون وواقعون في ذنبٍ عظيمٍ؛

فليس في الآية دلالة على مسألة البحث –في تكفير من حكم بغير ما أنزل الله على غير وجه الاستحلال.
	الدليل العاشر


قوله تعالى: "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون" فوصف الله من يترك حكمه أنه مُريدٌ لحكم الجاهلية؛ وحكم الجاهلية كفرٌ، ومريده أظهر كفراً.

والجواب:
أن إضافةُ الشيء إلى الجاهلية أو وصفه بأنه من أعمال أهل الجاهلية لا يدل على الكفر، وقد قال  الرسول الله صلى الله عليه وسلَّم لأبي ذر -رضي الله عنه- (خ:30، م:4289): 
"إنك امرؤٌ فيك جاهلية"، ووصف أموراً بأنها من أعمال الجاهلية كالنياحة على الميت وغيرها،
فهل أبو ذر كافر؟

وهل النياحة على الميت كفر أكبر؟
وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام -رحمه الله- (الإيمان ص45): 
" ألا تسمع قوله: (أفحكم الجاهلية يبغون)؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية وإنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون"ا.هـ.
	الدليل الحادي عشر


سبب نزول قوله تعالى (الطبري5/97): "ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك…"، قال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد –صلى الله عليه وسلم– لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلَّمه أنهم  يأخذون الرشوة،  فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت الآية؛ 

فحكم الله عليهم بالنِّفاق لكونهم تحاكموا إلى الكاهن.

والجواب:
1. هذا الأثر منقطع لأن الشعبي من التابعين فهو ضعيف،

2. ثم الآية –لو صح الحديث- في منافقٍ ويهوديّ، وتحقق صفةٍ من صفات المنافقين في مسلمٍ لا يستلزم منه وصفه بالنفاق الأكبر،

3. ثم ليس هناك ما يدلّ –صراحةً- على أن وصف النفاق تحقق في الرجل بسبب هذا التحاكم.

	الدليل الثاني عشر


سبب نزول آخر (الواحدي في أسباب النزول ص107، والبغوي2/242) وهو أن رجلين اختصما فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلَّم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله.

والجواب:

أن هذا الأثر أشد ضعفاً من الذي قبله إذ هو من طريق الكلبي عن أبي صالح باذام عن ابن عباس به فقد جمع هذا السند بين كذاب ومتروك وانقطاع.

	الدليل الثالث عشر


سبب نزول ثالث (الواحدي ص106، وغيره) عن ابن عباس قال كان أبو بردة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فتنافر إليه أناسٌ من المسلمين فأنزل الله تعالى: "ألم ترَ إلى الذين يزعمون..." الآية.

قال الهيثمي (مجمع7/6): "رجاله رجال الصحيح"، وقال الحافظ (إصابة7/18): "إسناده جيد"، وقال الشيخ مقبل الوادعي (الصحيح من أسباب النزول69): "شيخ الطبراني ما وجدت ترجمته لكنه قد تابعه إبراهيم بن سعيد الجوهري عند الواحدي" فيكون الله تعالى قد وصف هؤلاء الأناس المسلمين بأن إيمانهم مزعومٌ لأنهم تحاكموا إلى الكاهن، والحاكم أشدّ كفراً ونفاقاً ممن تحاكم إليه.

والجواب:

لا يُسلِّم بدلالته على محل البحث لأمور: 
1. سياق الآيات يدل على أن هؤلاء الذين تنافروا للكاهن منافقون فالآية إذاً ذاكرةٌ صفةً من صفاتهم ولا دلالة فيها على أن تحاكمهم هو السَّبب في كون إيمانهم مزعوماً، بل إن إيمانهم مزعومٌ من قبل تحاكمهم للكاهن، فيكون من فعل كفعلهم مشابهاً لهم، ومن شابه المنافقين في صفةٍ لم يكن منافقاً. 
2. أن هؤلاء النفر يريدون التحاكم إلى غير ما أنزل الله، وإرادتهم هذه خاصة، وهي الإرادةٌ المنافية للكفر بالطاغوت -وقد تقدم-.
	الدليل الرابع عشر


ما رواه أهل السنن وغيرهم (د:4457، ت:1362، ن:3331 و3333، هـ:2607 و2608) عن البراء بن عازب قال: 
مرّ بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: أي عم، أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه. 

وفي بعض ألفاظ الحديث (وآخذ ماله) كما روي عن معاوية بن قرة عن أبيه وفيه (وخُمس ماله).
ففي هذا الحديث ما يفيد صراحة بأن الرجل قتل كافراً لأنه خُمِّسَ مالُه وهذا بمجرد عمل عمله، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله مثله.

والجواب:

على فرض ثبوت الحديث فإنه في حق من استحل محرماً، فإن هذا الرجل المتزوج بامرأة أبيه قد استحل فرجها بعقد الزواج، وفرق بين الزنى بامرأة الأب -الذي هو مُحرَّمٌ- والعقد عليها؛ إذ الزواج بها وكتابة العقد ناتجٌ من استحلال فرجها؛ واستحلال فرجٍ مُحرَّمٍ كفرٌ.
لذلك قال الطحاوي -رحمه الله- (المعاني3/149): 

"...ذلك المتزوج فعل ما فعل، ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية؛ فصار بذلك مرتداً، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد" ا.هـ.
وقال الشوكاني -رحمه الله- (النيل7/131):

"والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعياً من قطعيات الشريعة –كهذه المسألة-، فإن الله تعالى يقول: (ولا تنكوا ما نكح آباؤكم من النساء) ولكنه لا بُدَّ من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتله عالمٌ بالتحريم وفعله مستحلاً؛ وذلك من موجبات الكفر"ا.هـ. 

أقول:

وفي كلام الإمام الشوكاني -رحمه الله- ما يُشعِر بالأصل القائل: 

(تُردُّ الأمور المتشابهة إلى المحكم من النصوص).

	الدليل الخامس عشر


زعم الإجماع على كفر من حكم بغير ما أنزل الله وجعله قانوناً من كلام الحافظ ابن كثير -رحمه الله- حين قال (البداية والنهاية13/128): "فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين"ا.هـ.

والجواب:
أن هذا النقل ليس بصريحٍ في المراد:

وقبل التوضيح لا بدَّ من النظر في حال التتار وما كانوا عليه،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عنهم (فتاوى28/523):

"يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين ثم منهم من يُرجِّح دين اليهود أو دين النصارى ومنهم من يُرجِّح دين المسلمين"ا.هـ.
وبين ابن تيمية -رحمه الله- كيف أنهم يعظمون جنكيزخان ويقرنونه بالرسول صلى الله عليه وسلم، 
ثم قال (فتاوى28/524):

"ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام باتفاق جميع المسلمين أن من سوغ
 اتباع غير دين الإسلام أو اتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم: فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب"ا.هـ. 
وقال ابن كثير -رحمه الله- (التفسير3/131):

"ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعَدَلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن مَلِكِهِمْ جنكيزخان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارةٌ عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيه كثير من الأحكام أخذه من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير".ا.هـ.
فإن تأملت هذا الكلام وأمثاله بان لك ما يلي:
1. أن حالة التتار الاستحلال.

2. بل وتقديم أحكامهم على أحكام الله ورسوله.

فما المراد بكلام ابن كثير -رحمه الله- ؟
مراد الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في حكايته الإجماع أن الإجماع منعقدٌ على تكفير التتار نظراً لحالتهم هذه التي سبق بيانها، وهذا مما لا نختلف فيه؛

 فكأن عبارته -رحمه الله- هكذا:
(فمن ترك الشرع المحكم [ كالتتار] المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر [لاستحلاله] فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ [يعني: فكيف وقد قدموا الياسق] من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين [يعني: من استحلّ وقدّم حكم غير الله على حكمه تعالى]).
وبهذا يتّفق كلام الحافظ ابن كثير –رحمه الله- مع أئمة السنة في نقلهم الإجماع الثابت المتقرر في المُستحِلّ والمُفضِّل.

و المهمُّ هنا أن تعلم –أخي الكريم-:

أن هذا الإجماع مُنازعٌ في دلالته ثم هو في أناسٍ حالُهم مُكفِّرةٌ –كما علمتَ-؛

ولو كان في المسألة إجماعٌ لرأيتَ العلماء يتناقلونه ويُقرِّرونه سواء منهم من عاصر الحافظ ابن كثير -رحمه الله- أو من تقدموه.
	الدليل السادس عشر


أن هذا الرجل الذي ترك حكم الله وحكّم حكم نفسه أو حكم غيره هو كافرٌ لوقوعه في أمرين اثنين:

أولهما: أنه معرِضٌ عن الشريعة، وكفرُ الإعراض معروف.

والآخَر منهما: أنه مستحلّ؛ إذ لو لم يكن مستحلاًّ لما ترك حكم الله.

والجواب:

أن كلا الأمرين لا يصح إلزام التارك لحكم الله بهما ولا بأحدهما؛ 
أما الأول: 
فلأنه ليس كلّ إعراضٍ يكون مكفِّراً؛ وضابط الإعراض المكفِّر هو
 (الإعراضُ بالكلية عن أصل الدين) أو (تركُ جنس العمل).
وأما الإلزام لمن ترك الحكم بما أنزل الله بأنه مستحلٌ -وهو الأمر الثاني-:

فهذا إلزامٌ غير صحيح؛ لأن دِلالة الفعل الظاهر على الاستحلال في الباطن دِلالة مُحتمِلةٌ لا تقوى على دفع الإسلام الثابت للرجل باليقين؛ لأن من دخل الدين بيقين لم يخرج إلا بيقينٍ مثله. 
ثم هذا يفتح باباً في تكفير أهل المعاصي؛ إذ كل من يستعظم معصيةً يحكم على صاحبها بأنه كافر لزعْمِهِ أنه مستحل لهذه المعصية.
	خاتمة للقسم الأول من  الكتاب


وبعدما تبيّن لك الراجح بدليله فأفيدك بأمرين اثنين:

1. أنه -بهذا الكلام عينه- أفتى أئمة العصر الثلاثة
 رحمهم الله وهم:
*المحدّث العلامة محمد ناصر الدين الألباني
 –رحمه الله- مجدّد العصر في علم الحديث الذي قضى عمره المبارك في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي نشر العقيدة الصحيح في بلدٍ لم يكن فيه لأهل التوحيد صوت.

*العلامة الإمام شيخي الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- مفتي الديار السعودية ومرجع الناس في زمانه والذي قضى عمره المبارك زُهداً وورَعاً ودعوةً للتوحيد ونُصرةً للإسلام والمسلمين في كل أرجاء العالم
.

* العلامة الفقيه محمد بن صالح ابن عثيمين –رحمه الله- فقيه زمانه والذي قضى عمره المبارك دعوةً ونشراً للتوحيد وإحياءاً للاجتهاد في الفقه وتبسيطاً لعلوم الدين كأصول الفقه واللغة
.

2. أنه لم يقل أحدٌ من المتقدِّمين بخلاف هذا في صورة الرجل صاحب النزاع
.

	تم القسم الأول من الكتاب بحمد الله وفضله ومنّته، وتليه بقية الأقسام بمشيئة الله تعالى، واللهَ أسأل الهدى والسداد والقبول


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أخوك

أبو عبد الرحمن بندر بن نايف العتيبي

 Xyz3001@maktoob.com
الرياض 7/7/1423هـ
�   وهناك تأصيلات أخرى وردود على شُبه واعتراضات خاصة؛ تجدها في مواضعها من كل قسمٍ من الأقسام التالية بمشيئة الله تعالى.


�  راجع ما كتبتُه في المسألة عند ردّي على الأخ ناصر الفهد، وهو موجود على الشبكة العنكبوتية لمن أراده.


� أقول: قوله بأنه لم يقل به أحد محمول على أحد وجهين، فالأول منهما أنه لم ير رأي الخوارج معتبراً في النقل، والآخَر أن العموم ينطق بالتكفير بالصغيرة والخوارج لا يكفرون بها بل بالكبيرة. 


� التجويز هو ما يسمى الاستحلال، وهو أن يعتقد الجواز.


� كأن يعتقد أن حكمه أنسب للعصر وأصلح من حكم الله، والعياذ بالله.


� (حلل) يعني اعتقد الحِل، وهذا هو الاستحلال، وليس مراده أنه حكم حكماً مجرَّداً، وإلا لكانت كل صور الحكم كفراً بالإجماع، والإجماع على أن من الصور ما ليس بأكبر يدفع هذا. وليس لنا أن نستدل على فعله المجرّد بأنه مستحل –كما سمعته من بعضهم- لأنك حينئذٍ يلزمك تكفير الحالق لحيته والمسبل إزاره بدعوى أنهما مستحلان.


� مثل ما قيل في كلمة (حلل) يقال هنا.


� سيأتي معنى قوله (على أحد القولين) في موضعه إن شاء الله.


� أي: لا أحسن. 


�  لمن كان له قلبٌ أو لألقى السمع وهو شهيد، أما صاحب الهوى فلا سلطان عليه؛ والله المستعان.


�  يقصد أحد قولي سبب النزول للآية.


�  أخي الكريم، ستتعرّف –إن شاء الله- من خلال  الردّ على أئمة الإسلام حديثاً في نظر الدكتور المحمود، إن شاء الله، وقارنه بأسماء من وصفتُ لك بأنهم أئمة الإسلام حديثاً في هذا الموضع؛ نسأل الله السلامة. 


�  أُشهد الله على أنني لا أريد من وراء هذا جزاءاً من أحدٍ ولا شكوراً، وإنما أردتُ بكلامي محض النصيحة وواجِبَ الإيضاح للأمة، والدفاع عن فتاوى العلماء الذين أفتوا بذلك كابن باز وابن عثيمين والألباني.


�  كما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (فتاوى7/490).


�   انظر (خ:2359-2362، 2708، 4585) و(م:6065).


�  كذا! ولعل الصواب في العبارة العكس، هكذا: (أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاً).


� يعني: (جوّز).


�  انظر: التسعينية لابن تيمية (2/ 674 )، ومدارج السالكين لابن القيم (1/366)، ومنهاج أهل الحق لابن سحمان ص64. وأما التكفير بترك جنس العمل فقد حكى الإجماع عليه جماعة من العلماء هم: الآجري (الشريعة2/611)، والحميدي والشافعي (نقله عنهما ابن تيمية في الفتاوى7/209)، وأبو عبيد القاسم بن سلام (الإيمان ص18)، وابن تيمية نفسه (فتاوى14/ 120).


�  المقصد هو التعريف بفتاويهم في المسألة وليس المقصد ترجيح القول بهم إذ هم –كغيرهم – من البشر ليست لهم عصمةٌ.


�  وقد نُشرتْ فتواه في مقالٍ بجريدة المسلمون ثم في مجلة السلفية عدد رقم: (6).


�  في مقالٍ نُشِر بجريدة (الشرق الأوسط) عدد رقم: (6156) بتأريخ: 12/5/1416هـ.


�  انظر مجموع فتاواه (2/140-147) إلا أن الشيخ –رحمه الله- يخالف في تكفيره لمن قام بـ(تغيير) أحكام الشريعة كلِّها، وسيأتي مزيد بيان لهذه الصورة وللصورتين التاليتين –إن شاء الله- في القسم الثالث.


�  نعم، هناك صورة أخرى –متقاربة- يكثر الكلام حولها وهي (الشرع أو التشريع العام) وصورة (تحكيم القوانين)، وسيأتي بيان الصورتين مع السابقةِ لهما –إن شاء الله- في القسم الثالث؛ وأنها كلها لا تغيِّر في الحكم الذي قررتُه هنا شيئاً.
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